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  الدورة السابعة والستون
   الأعمالجدولمن ) أ (٧٥البند 

        المحيطات وقانون البحار
ــة       ــالة مؤرخـ ــانون الأول٦رسـ ــسمبر / كـ ــام  ٢٠١٢ديـ ــين العـ ــة إلى الأمـ  موجهـ

  الممثل الدائم لفييت نام لدى الأمم المتحدة من
  

ييـت نـام   بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيل طيـه تقريـرا بـشأن تنفيـذ ف              
 بـصفتها طرفـا مـسؤولا في الاتفاقيـة بمناسـبة          ١٩٨٢لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام         

  ).نظر المرفقا(الاحتفال بالذكرى الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة رسمية من وثائق الدورة السابعة               
  ).المحيطات وقانون البحار(من جدول الأعمال ) أ (٧٥ للجمعية العامة، في إطار البند والستين

  
  ترانغ هواي لي) توقيع(

  السفير فوق العادة والمفوض
  والممثل الدائم
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ــق الرســالة المؤرخــة       ــسمبر / كــانون الأول٦مرف ــة إلى الأمــين  ٢٠١٢دي  الموجه
  مم المتحدةالعام من الممثل الدائم لفييت نام لدى الأ

  
 ١٩٨٢تقرير بشأن تنفيذ فييت نام لاتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام               

  بصفتها طرفا مسؤولا في الاتفاقية
  

ــ   ــار   وقّـ ــانون البحـ ــدة لقـ ــة الأمـــم المتحـ ــدان منـــذ ١٠٧ع علـــى اتفاقيـ ــا في ٣٠ بلـ  عامـ
دة الثالــث لقــانون بــاي في جامايكــا، وهــو مــا شــكل نجاحــا هــائلا لمــؤتمر الأمــم المتح ــ  مونتيغــو
ولــبى اعتمــاد الاتفاقيــة رغبــات وتطلعــات المجتمــع الــدولي في وضــع إطــار قــانوني دولي  . البحــار

عادل يتصل بجميع المسائل المتعلقة بالبحار والمحيطات، بمـا في ذلـك قـاع البحـار وبـاطن أرضـها         
هـود أكثـر    واسـتغرقت عمليـة التفـاوض علـى الاتفاقيـة سـنوات لإبرامهـا بج              . ومناطق الغواصات 

 دولــة ١٦٤ويوجـد حـتى الآن   . دولـة ومنظمـة دوليـة، منـها منظمـات غـير حكوميـة        ١٥٠ مـن 
والاتفاقيــة لا تقــوم فحــسب بتحديــد حقــوق والتزامــات البلــدان الــساحلية، . طرفــا في الاتفاقيــة

ولــذلك، . ولكــن تــضمن أيــضا حــق البلــدان غــير الــساحلية في الوصــول إلى البحــار والمحيطــات  
وأرسـت  . قية بقبول هذا العدد الكبير من الدول، بما في ذلك الدول غير الساحلية            حظيت الاتفا 

ــة بالبحــار والمحيطــات       ــضايا المتعلق ــد للق ــانوني جدي ــة نظــام ق ــة الأســاس لإقام وتغطــي . الاتفاقي
محتويات الاتفاقية بصورة شاملة جميع المجالات المتصلة بالبحار، آخذة في الاعتبـار مـصالح جميـع          

  .غير ساحلية لعالم، سواء كانت متقدمة أو نامية، وكبيرة أو صغيرة، وساحلية أوالدول في ا
، أصــبحت الاتفاقيــة ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٦ومنــذ دخولهــا حيــز النفــاذ في    

 وكــذلك صــكا قانونيــا هامــا لتــسوية المنازعــات ،أساســا قانونيــا هامــا لتنظــيم المــسائل البحريــة
وطـوال  . “دسـتور المحيطـات   ”ولهذا السبب تعتبر الاتفاقية     . معهاالصلة بالبحار والتعامل     ذات
عامــا مــن وجودهــا، طُبقــت الاتفاقيــة بطريقــة فعالــة للغايــة في تــسوية المنازعــات الطويلــة     ٣٠

  .المعقدة، وساعدت على تجنب وقوع نزاعات محتملة
ا كيلــومترا، تهــتم اهتمامــا كــبير ٣ ٢٦٠وفييــت نــام، كدولــة يمتــد شــريطها الــساحلي   
وإدراكا منـها لأهميـة البحـار، شـاركت فييـت نـام بنـشاط في عمليـة التفـاوض بـشأن                     . بالبحار

  .وتدعم دائما مقاصد وأهداف الاتفاقية. الاتفاقية وبذلت جهودا كبيرة في تنفيذها
ومنذ قبل اعتماد اتفاقية قانون البحار، طبقت فييت نام بنشاط أحكام القـانون الـدولي               

ووفقــا للاتجــاه التــدريجي للقــانون البحــري . ئقهــا التــشريعية المتعلقــة بالبحــارالمتــصلة بتطــوير وثا
الدولي، أصدرت فييت نام إعلانها المتعلق بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمـة والمنطقـة الاقتـصادية      

، فأنــشأت بــذلك منطقــة اقتــصادية خالــصة تمتــد      ١٩٧٧الخالــصة والجــرف القــاري في عــام    
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 نطاق حقـوق فييـت نـام في البحـار، بحيـث لا تقتـصر علـى حقـوق                  ميل بحري، ووسعت   ٢٠٠
وبهذا الإعلان، تعتـبر    . الصيد فحسب، بل تشمل أيضا سائر الحقوق السيادية والولاية القضائية         

ــد        ــيمن ودومينيكــا وغواتيمــالا والهن ــا وال ــا وميانمــار وكوب ــا إلى جنــب مــع كيني ــام جنب فييــت ن
 في تطــوير مفهــوم المنطقــة الاقتــصادية الخالــصة إلى وباكــستان والمكــسيك وسيــشيل دولا رائــدة

  .مصدر للقانون العرفي، الذي أصبح في وقت لاحق صكا هاما لاتفاقية قانون البحار
وشــاركت فييــت نــام علــى نحــو نــشط وبنــاء في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث لقــانون     

قانون البحار مباشـرة، كانـت      وبعد اعتماد اتفاقية    . البحار المعقود في مونتيغو باي في جامايكا      
وقبـل دخولهـا حيـز      . ١٩٨٢أبريل  / نيسان ٣٠ع على الاتفاقية في      دول توقّ  ١٠٧فييت نام بين    

ــة        ــة الهامــ ــة القانونيــ ــذه الوثيقــ ــى هــ ــام علــ ــت نــ ــة لفييــ ــة الوطنيــ ــدقت الجمعيــ ــذ، صــ التنفيــ
  من قرار التـصديق أن جمهوريـة فييـت نـام           ١وأوضحت الفقرة   . ١٩٩٤يونيه  /حزيران ٢٣ في

الاشــتراكية تعــرب، بتــصديقها علــى اتفاقيــة قــانون البحــار، عــن تــصميمها علــى الانــضمام إلى 
  .المجتمع الدولي في إقامة نظام قانوني منصف، وفي تعزيز التنمية والتعاون في المجال البحري

وأكد قرار التصديق من جديد على سيادة جمهورية فييت نام الاشتراكية على مياههـا                
ارها الإقليمية وحقوقها السيادية وولايتها القـضائية علـى المنطقـة المتاخمـة والمنطقـة               الداخلية وبح 

الاقتصادية الخالصة والجرف القـاري بنـاء علـى أحكـام اتفاقيـة قـانون البحـار ومبـادئ القـانون                     
وأكــد القــرار . الــدولي، ودعــا الــدول الأخــرى إلى احتــرام حقــوق فييــت نــام المــذكورة أعــلاه  

سياسة فييت نام لتـسوية المنازعـات بـشأن الـسيادة الإقليميـة وسـائر الخلافـات                جديد أيضا    من
ــالبحر الــشرقي   مــن خــلال إجــراء مفاوضــات ســلمية تنطلــق    ) بحــر الــصين الجنــوبي (المتــصلة ب

 ،روح المساواة والتفـاهم والاحتـرام المتبـادلين مـع إيـلاء الاحتـرام الواجـب للقـانون الـدولي                   من
لبحار واحترام حقوق السيادة والولاية القـضائية للـدول الـساحلية علـى             سيما اتفاقية قانون ا    لا

  .منطقتها الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لمبادئ الاتفاقية
وتطبق فييت نام أحكام اتفاقيـة قـانون البحـار لتكمـل خطـوة بخطـوة نظامهـا القـانوني                

ــشطة الاق     ــانوني لإدارة البحــار والأن ــة إطــار ق ــة   مــن أجــل إقام ــسير عملي ــة، وتي ــصادية البحري ت
التكامل الدولي وتعزيز التعاون مع بلدان أخرى لـصون وتعزيـز الـسلام والاسـتقرار في المنطقـة                  

، اعتمـدت الجمعيـة الوطنيـة لفييـت نـام قـانون البحـار        ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢١وفي  . والعالم
الممارســات الدوليــة لفييــت نــام، الــذي وُضــع علــى أســاس أحكــام الاتفاقيــة، مــع إحــالات إلى 

 مـادة، تغطـي   ٥٥ويتضمن قانون البحـار في فييـت نـام سـبعة فـصول تـضم        . وممارسات الدولة 
مبــادئ إدارة واســتخدام البحــار، ونطــاق ونظــام الميــاه الداخليــة، والبحــر الإقليمــي، والمنطقــة    

ت، المتاخمـــة، والمنطقـــة الاقتـــصادية الخالـــصة، والجـــرف القـــاري، ونظـــام الجـــزر، والأرخبـــيلا 
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والأنشطة التي تقوم بها فييت نام في المناطق البحرية، والبحث والإنقاذ، وحمايـة المـوارد والبيئـة                 
ــة      ــدوريات البحريـ ــري، والـ ــصاد البحـ ــوير الاقتـ ــة، وتطـ ــة البحريـ ــوث العلميـ ــة، والبحـ البحريـ

ومــن خــلال اعتمــاد قانونهــا الخــاص بالبحــار، حققــت  . والــتحكم، والتعــاون البحــري الــدولي 
ويعـد تكـرار التأكيـد في    .  المواءمة بين قوانينها ذات الصلة بالبحـار وأحكـام الاتفاقيـة       نام فييت

قــانون البحــار الخــاص بفييــت نــام علــى سياســة تــسوية المنازعــات البحريــة والجزريــة بــالطرق    
السلمية على أساس القانون الدولي والاتفاقية بمثابـة شـهادة علـى أن فييـت نـام عـضو مـسؤول                 

ولي، يحترم ويمتثـل للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة، وعلـى إصـرارها علـى                     في المجتمع الد  
  .السعي لتحقيق السلام والتعاون والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم

ــانون الـــوطني للبحـــار، اعتمـــدت الجمعيـــة الوطنيـــة في فييـــت نـــام       وقبـــل اعتمـــاد القـ
دل لفييــت نــام، الــذي دخــل حيــز النفــاذ   القــانون البحــري المعــ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران ١٤ في
ــاني  ١ في ــاير /كــانون الث ــوانئ    ٢٠٠٦ين ــة ودخــول ومغــادرة الم ــنظم الملاحــة البحري ، والــذي ي
وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت فييت نام عددا مـن القـوانين الأخـرى المتعلقـة بـإدارة        . يتناميةيالف

، وقانون حمايـة    )١٩٩٨( المائية   ، وقانون الموارد  )١٩٩٣(واستخدام البحار، مثل قانون النفط      
وعـدد  ) ٢٠٠٤(، وقـانون مـصايد الأسمـاك        )٢٠٠٣(، وقانون الحدود الوطنيـة      )١٩٩٣(البيئة  

  .من الأوامر والمراسيم
فتئـت فييـت نـام تقـوم بـشكل فعـال بـإدارة           ووفقا لأحكـام اتفاقيـة قـانون البحـار، مـا            

لخالصة وجرفها القـاري لتنميـة الاقتـصاد        وتنفيذ أنشطة اقتصادية بحرية في منطقتها الاقتصادية ا       
ــشة شــعبها    ــوطني وتحــسين ظــروف معي ــة     . ال ــة الكافي ــا الحماي ــام دائم ــة فييــت ن ــوفر حكوم وت

للحقوق المـشروعة والـشرعية ومـصالح الجهـات الأجنبيـة في مجـال التعـاون الاقتـصادي، وإدارة             
الت فييت نام تعمـل علـى نحـو    ز وما. واستغلال الموارد الطبيعية البحرية وفقا لأحكام الاتفاقية      

اســتباقي مــع الأطــراف المعنيــة في حمايــة البيئــة البحريــة وعمليــات البحــث والإنقــاذ في البحــر،    
ــة في البحــر، والقرصــنة      ــع ومكافحــة الجــرائم المرتكب ــة، ومن ــة والإغاث واتقــاء الكــوارث الطبيعي

  .اربشكل خاص، التي تسهم في التنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية قانون البح
وتعلق حكومة فييت نام دائما أهميـة علـى حمايـة المـوارد الطبيعيـة والبيئـة البحريـة الـتي                       

تنظمها أحكام الوثائق القانونيـة ذات الـصلة المتعلقـة بمختلـف مجـالات الـشحن والـنفط والغـاز                    
 واقترحـت فييـت نـام مبـادرات مختلفـة         . والزراعة المائية والتجهيز والـدوريات البحريـة والمراقبـة        

بشأن الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للبحار والمحيطـات، وحمايـة البيئـة ومواجهـة ارتفـاع                
  .مستوى سطح البحر
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وإدراكــا لالتــزام الــدول الــساحلية بموجــب اتفاقيــة قــانون البحــار، أنــشأت فييــت نــام     
 تــــشرين ٢٣ المــــؤرخ TTg/780 اللجنــــة الوطنيــــة للبحــــث والإنقــــاذ بموجــــب القــــرار رقــــم 

ــوبر /لالأو ــوزراء  ١٩٩٦أكت ــذ   .  الــذي أصــدره رئــيس ال ــة مــسؤولة عــن إصــدار وتنفي واللجن
الطـــائرات والـــسفن (التعليمـــات المتعلقـــة بأنـــشطة البحـــث والإنقـــاذ للأشـــخاص والمركبـــات  

المعرضة للخطـر في الجـو وفي البحـر وفي المنـاطق المتاخمـة              ) ومنشآت النفط والغاز وما إلى ذلك     
وقـد أصـبحت فييـت نـام عـضوا في الاتفاقيـة الدوليـة        . بلـدان الأخـرى  والنـام    فييتالواقعة بين   

للبحــث والإنقــاذ في البحــر وســتبدأ قريبــا مفاوضــات مــع البلــدان المعنيــة بــشأن تقــسيم المنــاطق 
  .للبحث والإنقاذ في البحر

وعلى أساس السياسة الثابتة لتسوية المنازعات ذات الصلة بالبحار بالوسـائل الـسلمية،        
بذلت فييـت نـام جهـودا كـبيرة في تطبيـق الاتفاقيـة علـى نحـو فعـال لتـسوية المنازعـات المتعلقـة                       

. بتعيين الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا لمبدأ المساواة من أجل التوصل إلى حـل مقبـول                
؛ ١٩٩٧أغـسطس   / آب ٩نـد بـشأن تعـيين الحـدود البحريـة في             فييت نام اتفاقا مع تايل     ووقعت

ــشأن التعــاون في مــصايد الأسمــاك        ــونكين وب ــيج ت ــا مــع الــصين بــشأن تعــيين حــدود خل واتفاق
ــسمبر /كــانون الأول ٢٥ في ــيين حــدود الجــرف     ٢٠٠٠دي ــشأن تع ــسيا ب ــع إندوني ــا م ؛ واتفاق

تجـري فييـت نـام حاليـا مفاوضـات مـع الـصين لتعـيين                و. ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦القاري في   
ندونيـسيا لترسـيم المنطقـة      إج مصب خليج تونكين، ومفاوضات مع       حدود المنطقة الواقعة خار   

الاقتـــصادية الخالـــصة وســـتتفاوض بـــشأن المـــسائل ذات الـــصلة بالبحـــار مـــع الـــدول المجـــاورة  
ضات وإبرام اتفاقـات عديـدة بـشأن        وتعد الممارسة التي اتبعتها فييت نام بإجراء مفاو       . الأخرى

تعيين الحدود البحرية مع الـدول المجـاورة لهـا بمثابـة تجـسيد للتطبيـق الخـلاق لأحكـام الاتفاقيـة،                      
وسـاعدت  . وساعدت هذه الممارسة علـى إثـراء الممارسـات الدوليـة في تعـيين الحـدود البحريـة         

 التأكيد من جديد على الاتجـاه       وتايلند والصين في  نام   فييتنتائج مفاوضات تعيين الحدود بين      
الأكيد لاستخدام أسلوب وضع خط متوسط أو خط متساوي البعد كنقطة انطـلاق للتوصـل               
إلى حل عـادل، والاتجـاه إلى اسـتخدام خـط واحـد لتعـيين حـدود المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة                       

  .والجرف القاري على حد سواء
ــودا لل        ــا جه ــام دائم ــت ن ــذلت فيي ــة أخــرى، ب ــن ناحي ــدولي،   وم ــانون ال ــا للق عمــل وفق

وبهــذه الــروح فــإن فييــت نــام، في جميــع المناقــشات وتبــادل   . ذلــك اتفاقيــة قــانون البحــار  في بمــا
وجهــات النظــر حــول المنازعــات الإقليميــة والبحريــة المتــصلة بــالبحر الــشرقي، تؤيــد بقــوة مبــدأ   

أنـه مبــدأ أساسـي لتــسوية   احتـرام القــانون الـدولي، بمــا في ذلـك الاتفاقيــة، الـذي ينظــر إليـه علــى      
وتمكنـت فييـت نـام مـن دمـج هـذا المبـدأ في وثـائق                 . المنازعات الجزرية والبحريـة والتعامـل معهـا       

رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا، ومنـها الإعـلان المتعلـق بـسلوك الأطـراف في منطقـة بحـر الـصين                        
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ــ/ تمــوز٢٠ الجنــوبي، والمبــادئ ذات النقــاط الــست المتعلقــة ببحــر الــصين الجنــوبي المؤرخــة     هيولي
ــدأ اســتنادا إلى القــانون الــدولي،     . ٢٠١٢ ــام، تم إدراج المب ــها فييــت ن وبفــضل الجهــود الــتي بذلت

 وذلـك   ،فيه الاتفاقيـة، لإيجـاد حـل أساسـي طويـل الأجـل للمنازعـات في بحـر الـصين الجنـوبي                      بما
ين فييـت نـام والـصين    الاتفاق على المبادئ الأساسية التوجيهية لتسوية القضايا البحرية المبرم ب          في

ويقــف هــذا دلــيلا علــى أن فييــت نــام لا تقتــصر . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول١١ع في والموقّ ـ
  .على الالتزام بدقة بأحكام الاتفاقية، بل تعزز أيضا الاحترام والتنفيذ الكامل لمحتويات الاتفاقية

فـإن فييـت نـام     ار، من اتفاقية قانون البح٨٣ و ٧٤وعلى النحو الموصى به في المادتين       
على استعداد دائما للـدخول في تعـاون إنمـائي مـشترك مـع الأطـراف المعنيـة في المنـاطق المتنـازع                       

مـع ماليزيـا مـذكرة تفـاهم        نـام    فييـت عـت   ، وقّ ١٩٩٢وفي عـام    . عليها وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة      
لـدين،  للتعاون في استكـشاف واسـتغلال الـنفط في منطقـة محـددة مـن الجـرف القـاري تخـص الب                     

التعـاون   ند وماليزيـا عـن     مفاوضات مع تايل   وتشارك فييت نام حاليا في    . ونُفذت على نحو فعال   
  . ماليزيا-  تايلند- بشأن منطقة امتياز الجرف القاري الثلاثية المتداخلة بين فييت نام

وفي ممارسة لحقوق والتزامات الدول الساحلية بموجـب اتفاقيـة قـانون البحـار، انتـهت                  
ــا يقــرب مــن   فييــت ن ــ ــشاقة   ٣ام بعــد م ، )٢٠٠٩  حــتى٢٠٠٧مــن ( ســنوات مــن الجهــود ال

ــن ــاري خــارج         م ــن حــدود الجــرف الق ــة ع ــب ذي جــودة عالي ــداد طل ــل بحــري  ٢٠٠إع  مي
ــادئ          ــا للمب ــك وفق ــد وذل ــاري الممت ــيين الجــرف الق ــة لتع ــة والقانوني ــة العلمي ــصحوب بالأدل م

، قـدمت فييـت نـام إلى      ٢٠٠٩مـايو   /يـار أوفي أوائـل    . التوجيهية للجنة حـدود الجـرف القـاري       
 ميـل بحـري في الجـزء الـشمالي          ٢٠٠الأمم المتحدة طلبـا بـشأن حـدود الجـرف القـاري خـارج               

البحر الشرقي، وطلبا مشتركا مـع ماليزيـا بـشأن حـدود الجـرف القـاري في الجـزء الجنـوبي                     من
ــشرقي  ــبين  ٢٠٠٩أغــسطس / مــن آب٢٨  و٢٧وفي . مــن البحــر ال ــام الطل  ، قــدمت فييــت ن

ــرعيتين في وقــت مبكــر للنظــر         في ــتين ف ــشاء لجن ــها إلى إن ــاري، ودعت ــة حــدود الجــرف الق لجن
وهـذه المـساعي    .  وكـذلك للنظـام الـداخلي للجنـة        ،الطلبين المقدمين وفقا لأحكـام الاتفاقيـة       في

  .أكدت من جديد إصرار فييت نام على الالتزام بالاتفاقية
لأنــشطة المبذولــة تحــت رعايــة الهيئــات  ودأبــت فييــت نــام علــى المــشاركة بفعاليــة في ا    

وفييــت نــام عــضو في مجلــس الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار  . الدوليــة المنــشأة بموجــب الاتفاقيــة
وشـاركت فييـت نـام في جميـع       . وجرى انتخابها نائبا لرئيس جمعية السلطة الدولية لقاع البحار        
لأمـم المتحـدة وقـدمت مـساهمات        اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية التي تعقد سنويا في ا         

وشــاركت فييــت نــام أيــضا وقــدمت مــساهمات  . إيجابيــة فيهــا لتعزيــز التنفيــذ الفعــال للاتفاقيــة 
ودعمـت  . إيجابية في اجتماعات السلطة الدولية لقاع البحار لتسليط الضوء على دور الاتفاقيـة  
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ئية للمحكمـة الدوليـة     فييت نام الأنشطة المعززة للجنة حدود الجـرف القـاري والوظيفـة القـضا             
ــة     ــة ســنوية لتــشغيل الهيئــات المنــشأة بموجــب الاتفاقي . لقــانون البحــار وقــدمت مــساهمات مالي

المنتديات ذات الصلة، أشارت فييت نام باستمرار إلى أن البلدان التي تقـوم بأنـشطة بحريـة                  وفي
 في الاتفاقيــة يجــب أن تلتــزم التزامــا صــارما بالأحكــام والحقــوق والالتزامــات المنــصوص عليهــا  

وشــاركت فييــت نــام بــشكل ســنوي بفعاليــة في المناقــشات الــتي تجــرى   . وتنفــذها تنفيــذا تامــا
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وأيــدت اعتمــاد قــرارات الجمعيــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون  في

ــة الاستــشارية غــير الرسمي ــ    ة البحــار وبمــصايد الأسمــاك المــستدامة، وشــاركت كــذلك في العملي
  .المفتوحة العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار التي تنظمها الأمم المتحدة

وبالإضافة إلى ذلك، شاركت فييت نام أيـضا في صـياغة وثـائق قانونيـة دوليـة وإقليميـة                     
متعددة ذات صلة بالبحـار، منـها اتفاقيـة المنظمـة الدوليـة للاتـصالات البحريـة بواسـطة الـسواتل                     

وأنشأ البلد نظاما لمحطات المعلومات الـساحلية لإقامـة         . ي للشدة والسلامة في البحر    والنظام العالم 
ــصيد    ــوارب ال ــين ق ــع وب ــصالات م ــا      . ات ــة وفق ــوانئ البحري ــسفن في الم ــيش ال ــا تفت ويجــري دائم

وانضمت فييت نـام إلى المنظمـة البحريـة       . للاتفاقات الإقليمية بشأن التفتيش الحكومي في الموانئ      
الدولية لمنع التلوث النـاجم      ١٩٧٣ها من الصكوك تحت مظلتها، ومنها اتفاقية عام         الدولية وغير 

 الدوليــة لقيــاس حمولــة ١٩٦٩، واتفاقيــة عــام ١٩٧٨عــن الــسفن وبروتوكولهــا التكميلــي لعــام  
 ١٩٧٤، واتفاقيــة عــام ١٩٧٢الــسفن، واتفاقيــة الأنظمــة الدوليــة لمنــع التــصادم في البحــر لعــام    

 الدوليــة لخطــوط الحمولــة، والاتفاقيــة  ١٩٦٦رواح في البحــر، واتفاقيــة عــام الدوليــة لــسلامة الأ
، واتفاقيـة   ١٩٩٥الدولية لمعايير التدريب والتـرخيص والمراقبـة المتعلقـة بـأفراد سـفن الـصيد لعـام                  

 لقمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة والبروتوكــول          ١٩٨٨عـام  
 غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة المنـشآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف       المتعلق بقمع الأعمال  

 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر النـاجم عـن التلـوث            ١٩٩٢القاري، والاتفاقية الدولية لعام     
، ودخلت الاتفاقية حيـز النفـاذ       ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١ قت فييت نام على الاتفاقية في     صدّ(النفطي  

، واتفاقيـة تـسهيل حركـة الملاحـة البحريـة الدوليـة             )٢٠٠٤ هيولي ـ/ تمـوز  ١نـام في     تي ـبالنسبة لفي 
  .١٩٧٩، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام ١٩٦٥لعام 

عــت فييــت نــام علــى عــدد مــن اتفاقــات رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا المتعلقــة    ووقّ  
ن الـسفن المـستغيثة وإنقـاذ النـاجين     بالشحن والخدمات البحرية، منها اتفاق تـسهيل البحـث ع ـ       

؛ واتفـاق الرابطـة الإطـاري المتعلـق بتيـسير      ١٩٧٥مـايو  /يـار  أ١٥ع في  من حوادث السفن الموقّ   
؛ والاتفــاق العــام للتجــارة ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١٦النقــل العــابر للبــضائع الموقــع في  

بطة الإطاري المتعلـق بتـسهيل      ؛ واتفاق الرا  ١٩٩٥ديسمبر  /ع في كانون الأول   الخدمات الموقّ  في
  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٠ع في النقل فيما بين الدول الموقّ
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ويعكــس انــضمام فييــت نــام إلى الوثــائق القانونيــة الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بالبحــار    
  .التزام حكومة فييت نام بالاحترام الكامل لأحكام اتفاقية قانون البحار

 الماضــية، أساســا ٣٠تفاقيــة قــدمت، علــى مــدى الــسنوات الـــ  وخلاصــة القــول أن الا  
قانونيا دوليا صلبا لتحديد حقوق والتزامات الدول الساحلية وتسوية القـضايا المتعلقـة بالبحـار              

وفييـت نـام، بـصفتها دولـة سـاحلية،      .  بما في ذلك المنازعات المتصلة بقانون البحـار    ،والمحيطات
ــذلت جهــودا    ــشط وب ــدور ن ــذها  قامــت دائمــا ب ــة وتنفي ــزام بالاتفاقي ــرى .  مــستمرة في الالت وت

نام أن التنفيذ الكامل للحقوق والواجبـات مـن قبـل جميـع الـدول الأطـراف علـى النحـو                      فييت
المنصوص عليه في الاتفاقية سيـساعد البـشرية لـيس فقـط في تجنـب التـوترات والمنازعـات علـى                     

  .لبحار لمنفعة البشرالبحار بل أيضا في تحسين استخدام موارد المحيطات وا
ــانون البحــار         ــة ق ــام بالكامــل بمقاصــد وأهــداف وأحكــام اتفاقي وقــد التزمــت فييــت ن

  .وستستمر في العمل وفقا لها، وتحث البلدان الأخرى على أن تسلك مسارا مماثلا في العمل
  


	الدورة السابعة والستون
	البند 75 (أ) من جدول الأعمال
	المحيطات وقانون البحار
	رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لفييت نام لدى الأمم المتحدة
	بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيل طيه تقريرا بشأن تنفيذ فييت نام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بصفتها طرفا مسؤولا في الاتفاقية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية (انظر المرفق).
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة رسمية من وثائق الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال (المحيطات وقانون البحار).
	(توقيع) لي هواي ترانغالسفير فوق العادة والمفوضوالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لفييت نام لدى الأمم المتحدة
	تقرير بشأن تنفيذ فييت نام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بصفتها طرفا مسؤولا في الاتفاقية
	وقّع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 107 بلدان منذ 30 عاما في مونتيغو باي في جامايكا، وهو ما شكل نجاحا هائلا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. ولبى اعتماد الاتفاقية رغبات وتطلعات المجتمع الدولي في وضع إطار قانوني دولي عادل يتصل بجميع المسائل المتعلقة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك قاع البحار وباطن أرضها ومناطق الغواصات. واستغرقت عملية التفاوض على الاتفاقية سنوات لإبرامها بجهود أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، منها منظمات غير حكومية. ويوجد حتى الآن 164 دولة طرفا في الاتفاقية. والاتفاقية لا تقوم فحسب بتحديد حقوق والتزامات البلدان الساحلية، ولكن تضمن أيضا حق البلدان غير الساحلية في الوصول إلى البحار والمحيطات. ولذلك، حظيت الاتفاقية بقبول هذا العدد الكبير من الدول، بما في ذلك الدول غير الساحلية. وأرست الاتفاقية الأساس لإقامة نظام قانوني جديد للقضايا المتعلقة بالبحار والمحيطات. وتغطي محتويات الاتفاقية بصورة شاملة جميع المجالات المتصلة بالبحار، آخذة في الاعتبار مصالح جميع الدول في العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية، وكبيرة أو صغيرة، وساحلية أو غير ساحلية.
	ومنذ دخولها حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أصبحت الاتفاقية أساسا قانونيا هاما لتنظيم المسائل البحرية، وكذلك صكا قانونيا هاما لتسوية المنازعات ذات الصلة بالبحار والتعامل معها. ولهذا السبب تعتبر الاتفاقية ”دستور المحيطات“. وطوال 30 عاما من وجودها، طُبقت الاتفاقية بطريقة فعالة للغاية في تسوية المنازعات الطويلة المعقدة، وساعدت على تجنب وقوع نزاعات محتملة.
	وفييت نام، كدولة يمتد شريطها الساحلي 260 3 كيلومترا، تهتم اهتماما كبيرا بالبحار. وإدراكا منها لأهمية البحار، شاركت فييت نام بنشاط في عملية التفاوض بشأن الاتفاقية وبذلت جهودا كبيرة في تنفيذها. وتدعم دائما مقاصد وأهداف الاتفاقية.
	ومنذ قبل اعتماد اتفاقية قانون البحار، طبقت فييت نام بنشاط أحكام القانون الدولي المتصلة بتطوير وثائقها التشريعية المتعلقة بالبحار. ووفقا للاتجاه التدريجي للقانون البحري الدولي، أصدرت فييت نام إعلانها المتعلق بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في عام 1977، فأنشأت بذلك منطقة اقتصادية خالصة تمتد 200 ميل بحري، ووسعت نطاق حقوق فييت نام في البحار، بحيث لا تقتصر على حقوق الصيد فحسب، بل تشمل أيضا سائر الحقوق السيادية والولاية القضائية. وبهذا الإعلان، تعتبر فييت نام جنبا إلى جنب مع كينيا وميانمار وكوبا واليمن ودومينيكا وغواتيمالا والهند وباكستان والمكسيك وسيشيل دولا رائدة في تطوير مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مصدر للقانون العرفي، الذي أصبح في وقت لاحق صكا هاما لاتفاقية قانون البحار.
	وشاركت فييت نام على نحو نشط وبناء في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار المعقود في مونتيغو باي في جامايكا. وبعد اعتماد اتفاقية قانون البحار مباشرة، كانت فييت نام بين 107 دول توقّع على الاتفاقية في 30 نيسان/أبريل 1982. وقبل دخولها حيز التنفيذ، صدقت الجمعية الوطنية لفييت نام على هذه الوثيقة القانونية الهامة في 23 حزيران/يونيه 1994. وأوضحت الفقرة 1 من قرار التصديق أن جمهورية فييت نام الاشتراكية تعرب، بتصديقها على اتفاقية قانون البحار، عن تصميمها على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إقامة نظام قانوني منصف، وفي تعزيز التنمية والتعاون في المجال البحري.
	وأكد قرار التصديق من جديد على سيادة جمهورية فييت نام الاشتراكية على مياهها الداخلية وبحارها الإقليمية وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بناء على أحكام اتفاقية قانون البحار ومبادئ القانون الدولي، ودعا الدول الأخرى إلى احترام حقوق فييت نام المذكورة أعلاه. وأكد القرار من جديد أيضا سياسة فييت نام لتسوية المنازعات بشأن السيادة الإقليمية وسائر الخلافات المتصلة بالبحر الشرقي (بحر الصين الجنوبي) من خلال إجراء مفاوضات سلمية تنطلق من روح المساواة والتفاهم والاحترام المتبادلين مع إيلاء الاحترام الواجب للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية قانون البحار واحترام حقوق السيادة والولاية القضائية للدول الساحلية على منطقتها الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لمبادئ الاتفاقية.
	وتطبق فييت نام أحكام اتفاقية قانون البحار لتكمل خطوة بخطوة نظامها القانوني من أجل إقامة إطار قانوني لإدارة البحار والأنشطة الاقتصادية البحرية، وتيسير عملية التكامل الدولي وتعزيز التعاون مع بلدان أخرى لصون وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي 21 حزيران/يونيه 2012، اعتمدت الجمعية الوطنية لفييت نام قانون البحار لفييت نام، الذي وُضع على أساس أحكام الاتفاقية، مع إحالات إلى الممارسات الدولية وممارسات الدولة. ويتضمن قانون البحار في فييت نام سبعة فصول تضم 55 مادة، تغطي مبادئ إدارة واستخدام البحار، ونطاق ونظام المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، ونظام الجزر، والأرخبيلات، والأنشطة التي تقوم بها فييت نام في المناطق البحرية، والبحث والإنقاذ، وحماية الموارد والبيئة البحرية، والبحوث العلمية البحرية، وتطوير الاقتصاد البحري، والدوريات البحرية والتحكم، والتعاون البحري الدولي. ومن خلال اعتماد قانونها الخاص بالبحار، حققت فييت نام المواءمة بين قوانينها ذات الصلة بالبحار وأحكام الاتفاقية. ويعد تكرار التأكيد في قانون البحار الخاص بفييت نام على سياسة تسوية المنازعات البحرية والجزرية بالطرق السلمية على أساس القانون الدولي والاتفاقية بمثابة شهادة على أن فييت نام عضو مسؤول في المجتمع الدولي، يحترم ويمتثل للقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية، وعلى إصرارها على السعي لتحقيق السلام والتعاون والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
	وقبل اعتماد القانون الوطني للبحار، اعتمدت الجمعية الوطنية في فييت نام في 14 حزيران/يونيه 2005 القانون البحري المعدل لفييت نام، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006، والذي ينظم الملاحة البحرية ودخول ومغادرة الموانئ الفييتنامية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت فييت نام عددا من القوانين الأخرى المتعلقة بإدارة واستخدام البحار، مثل قانون النفط (1993)، وقانون الموارد المائية (1998)، وقانون حماية البيئة (1993)، وقانون الحدود الوطنية (2003)، وقانون مصايد الأسماك (2004) وعدد من الأوامر والمراسيم.
	ووفقا لأحكام اتفاقية قانون البحار، ما فتئت فييت نام تقوم بشكل فعال بإدارة وتنفيذ أنشطة اقتصادية بحرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف معيشة شعبها. وتوفر حكومة فييت نام دائما الحماية الكافية للحقوق المشروعة والشرعية ومصالح الجهات الأجنبية في مجال التعاون الاقتصادي، وإدارة واستغلال الموارد الطبيعية البحرية وفقا لأحكام الاتفاقية. وما زالت فييت نام تعمل على نحو استباقي مع الأطراف المعنية في حماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ في البحر، واتقاء الكوارث الطبيعية والإغاثة، ومنع ومكافحة الجرائم المرتكبة في البحر، والقرصنة بشكل خاص، التي تسهم في التنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية قانون البحار.
	وتعلق حكومة فييت نام دائما أهمية على حماية الموارد الطبيعية والبيئة البحرية التي تنظمها أحكام الوثائق القانونية ذات الصلة المتعلقة بمختلف مجالات الشحن والنفط والغاز والزراعة المائية والتجهيز والدوريات البحرية والمراقبة. واقترحت فييت نام مبادرات مختلفة بشأن الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للبحار والمحيطات، وحماية البيئة ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر.
	وإدراكا لالتزام الدول الساحلية بموجب اتفاقية قانون البحار، أنشأت فييت نام اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ بموجب القرار رقم 780/TTg المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1996 الذي أصدره رئيس الوزراء. واللجنة مسؤولة عن إصدار وتنفيذ التعليمات المتعلقة بأنشطة البحث والإنقاذ للأشخاص والمركبات (الطائرات والسفن ومنشآت النفط والغاز وما إلى ذلك) المعرضة للخطر في الجو وفي البحر وفي المناطق المتاخمة الواقعة بين فييت نام والبلدان الأخرى. وقد أصبحت فييت نام عضوا في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر وستبدأ قريبا مفاوضات مع البلدان المعنية بشأن تقسيم المناطق للبحث والإنقاذ في البحر.
	وعلى أساس السياسة الثابتة لتسوية المنازعات ذات الصلة بالبحار بالوسائل السلمية، بذلت فييت نام جهودا كبيرة في تطبيق الاتفاقية على نحو فعال لتسوية المنازعات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا لمبدأ المساواة من أجل التوصل إلى حل مقبول. ووقعت فييت نام اتفاقا مع تايلند بشأن تعيين الحدود البحرية في 9 آب/أغسطس 1997؛ واتفاقا مع الصين بشأن تعيين حدود خليج تونكين وبشأن التعاون في مصايد الأسماك في 25 كانون الأول/ديسمبر 2000؛ واتفاقا مع إندونيسيا بشأن تعيين حدود الجرف القاري في 26 حزيران/يونيه 2003. وتجري فييت نام حاليا مفاوضات مع الصين لتعيين حدود المنطقة الواقعة خارج مصب خليج تونكين، ومفاوضات مع إندونيسيا لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة وستتفاوض بشأن المسائل ذات الصلة بالبحار مع الدول المجاورة الأخرى. وتعد الممارسة التي اتبعتها فييت نام بإجراء مفاوضات وإبرام اتفاقات عديدة بشأن تعيين الحدود البحرية مع الدول المجاورة لها بمثابة تجسيد للتطبيق الخلاق لأحكام الاتفاقية، وساعدت هذه الممارسة على إثراء الممارسات الدولية في تعيين الحدود البحرية. وساعدت نتائج مفاوضات تعيين الحدود بين فييت نام وتايلند والصين في التأكيد من جديد على الاتجاه الأكيد لاستخدام أسلوب وضع خط متوسط أو خط متساوي البعد كنقطة انطلاق للتوصل إلى حل عادل، والاتجاه إلى استخدام خط واحد لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري على حد سواء.
	ومن ناحية أخرى، بذلت فييت نام دائما جهودا للعمل وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار. وبهذه الروح فإن فييت نام، في جميع المناقشات وتبادل وجهات النظر حول المنازعات الإقليمية والبحرية المتصلة بالبحر الشرقي، تؤيد بقوة مبدأ احترام القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية، الذي ينظر إليه على أنه مبدأ أساسي لتسوية المنازعات الجزرية والبحرية والتعامل معها. وتمكنت فييت نام من دمج هذا المبدأ في وثائق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنها الإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في منطقة بحر الصين الجنوبي، والمبادئ ذات النقاط الست المتعلقة ببحر الصين الجنوبي المؤرخة 20 تموز/يوليه 2012. وبفضل الجهود التي بذلتها فييت نام، تم إدراج المبدأ استنادا إلى القانون الدولي، بما فيه الاتفاقية، لإيجاد حل أساسي طويل الأجل للمنازعات في بحر الصين الجنوبي، وذلك في الاتفاق على المبادئ الأساسية التوجيهية لتسوية القضايا البحرية المبرم بين فييت نام والصين والموقّع في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويقف هذا دليلا على أن فييت نام لا تقتصر على الالتزام بدقة بأحكام الاتفاقية، بل تعزز أيضا الاحترام والتنفيذ الكامل لمحتويات الاتفاقية.
	وعلى النحو الموصى به في المادتين 74 و 83 من اتفاقية قانون البحار، فإن فييت نام على استعداد دائما للدخول في تعاون إنمائي مشترك مع الأطراف المعنية في المناطق المتنازع عليها وفقا لأحكام الاتفاقية. وفي عام 1992، وقّعت فييت نام مع ماليزيا مذكرة تفاهم للتعاون في استكشاف واستغلال النفط في منطقة محددة من الجرف القاري تخص البلدين، ونُفذت على نحو فعال. وتشارك فييت نام حاليا في مفاوضات مع تايلند وماليزيا عن التعاون بشأن منطقة امتياز الجرف القاري الثلاثية المتداخلة بين فييت نام - تايلند - ماليزيا.
	وفي ممارسة لحقوق والتزامات الدول الساحلية بموجب اتفاقية قانون البحار، انتهت فييت نام بعد ما يقرب من 3 سنوات من الجهود الشاقة (من 2007 حتى 2009)، من إعداد طلب ذي جودة عالية عن حدود الجرف القاري خارج 200 ميل بحري مصحوب بالأدلة العلمية والقانونية لتعيين الجرف القاري الممتد وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة حدود الجرف القاري. وفي أوائل أيار/مايو 2009، قدمت فييت نام إلى الأمم المتحدة طلبا بشأن حدود الجرف القاري خارج 200 ميل بحري في الجزء الشمالي من البحر الشرقي، وطلبا مشتركا مع ماليزيا بشأن حدود الجرف القاري في الجزء الجنوبي من البحر الشرقي. وفي 27 و 28 من آب/أغسطس 2009، قدمت فييت نام الطلبين في لجنة حدود الجرف القاري، ودعتها إلى إنشاء لجنتين فرعيتين في وقت مبكر للنظر في الطلبين المقدمين وفقا لأحكام الاتفاقية، وكذلك للنظام الداخلي للجنة. وهذه المساعي أكدت من جديد إصرار فييت نام على الالتزام بالاتفاقية.
	ودأبت فييت نام على المشاركة بفعالية في الأنشطة المبذولة تحت رعاية الهيئات الدولية المنشأة بموجب الاتفاقية. وفييت نام عضو في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار وجرى انتخابها نائبا لرئيس جمعية السلطة الدولية لقاع البحار. وشاركت فييت نام في جميع اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية التي تعقد سنويا في الأمم المتحدة وقدمت مساهمات إيجابية فيها لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية. وشاركت فييت نام أيضا وقدمت مساهمات إيجابية في اجتماعات السلطة الدولية لقاع البحار لتسليط الضوء على دور الاتفاقية. ودعمت فييت نام الأنشطة المعززة للجنة حدود الجرف القاري والوظيفة القضائية للمحكمة الدولية لقانون البحار وقدمت مساهمات مالية سنوية لتشغيل الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية. وفي المنتديات ذات الصلة، أشارت فييت نام باستمرار إلى أن البلدان التي تقوم بأنشطة بحرية يجب أن تلتزم التزاما صارما بالأحكام والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وتنفذها تنفيذا تاما. وشاركت فييت نام بشكل سنوي بفعالية في المناقشات التي تجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيدت اعتماد قرارات الجمعية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار وبمصايد الأسماك المستدامة، وشاركت كذلك في العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار التي تنظمها الأمم المتحدة.
	وبالإضافة إلى ذلك، شاركت فييت نام أيضا في صياغة وثائق قانونية دولية وإقليمية متعددة ذات صلة بالبحار، منها اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسطة السواتل والنظام العالمي للشدة والسلامة في البحر. وأنشأ البلد نظاما لمحطات المعلومات الساحلية لإقامة اتصالات مع وبين قوارب الصيد. ويجري دائما تفتيش السفن في الموانئ البحرية وفقا للاتفاقات الإقليمية بشأن التفتيش الحكومي في الموانئ. وانضمت فييت نام إلى المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الصكوك تحت مظلتها، ومنها اتفاقية عام 1973 الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن وبروتوكولها التكميلي لعام 1978، واتفاقية عام 1969 الدولية لقياس حمولة السفن، واتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972، واتفاقية عام 1974 الدولية لسلامة الأرواح في البحر، واتفاقية عام 1966 الدولية لخطوط الحمولة، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بأفراد سفن الصيد لعام 1995، واتفاقية عام 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والاتفاقية الدولية لعام 1992 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي (صدّقت فييت نام على الاتفاقية في 1 تموز/يوليه 2003، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لفييت نام في 1 تموز/يوليه 2004)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979.
	ووقّعت فييت نام على عدد من اتفاقات رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلقة بالشحن والخدمات البحرية، منها اتفاق تسهيل البحث عن السفن المستغيثة وإنقاذ الناجين من حوادث السفن الموقّع في 15 أيار/مايو 1975؛ واتفاق الرابطة الإطاري المتعلق بتيسير النقل العابر للبضائع الموقع في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ والاتفاق العام للتجارة في الخدمات الموقّع في كانون الأول/ديسمبر 1995؛ واتفاق الرابطة الإطاري المتعلق بتسهيل النقل فيما بين الدول الموقّع في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009.
	ويعكس انضمام فييت نام إلى الوثائق القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بالبحار التزام حكومة فييت نام بالاحترام الكامل لأحكام اتفاقية قانون البحار.
	وخلاصة القول أن الاتفاقية قدمت، على مدى السنوات الـ 30 الماضية، أساسا قانونيا دوليا صلبا لتحديد حقوق والتزامات الدول الساحلية وتسوية القضايا المتعلقة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك المنازعات المتصلة بقانون البحار. وفييت نام، بصفتها دولة ساحلية، قامت دائما بدور نشط وبذلت جهودا مستمرة في الالتزام بالاتفاقية وتنفيذها. وترى فييت نام أن التنفيذ الكامل للحقوق والواجبات من قبل جميع الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية سيساعد البشرية ليس فقط في تجنب التوترات والمنازعات على البحار بل أيضا في تحسين استخدام موارد المحيطات والبحار لمنفعة البشر.
	وقد التزمت فييت نام بالكامل بمقاصد وأهداف وأحكام اتفاقية قانون البحار وستستمر في العمل وفقا لها، وتحث البلدان الأخرى على أن تسلك مسارا مماثلا في العمل.

